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السؤال الأشهر.. أين أسكن؟ وعقاريون: عليك بالأماكن البعيدة

طارق عرابي

خصــص مجلــس الأمة 
الاســبوع الماضــي جلســة 
لمناقشة القضية الاسكانية، 
وأســباب عزوف المواطنين 
عن الإقبال على السكن في 
المدن الاسكانية البعيدة عن 
مدينة الكويت، حيث شهدت 
الجلســة ســجالات عديدة، 
بدأها النائب عمر الطبطبائي 
بقولــه ان هناك حوالي 100 
ألــف أســرة لا ترغــب فــي 
الســكن في »جنوب صباح 
الأحمد السكنية«، فيما أكد 
الكندري  النائب عبدالكريم 
أن هناك عزوفا عن السكن 
في المناطق الحدودية، فهي 
من دون خدمات، فيما رأى 
النائــب نايف المــرداس أن 
»عزوف الشــباب عن المدن 
الحدوديــة مبرر، نتيجة ما 
رأوه في مدينة صباح الأحمد 
السكنية«. وبحسب المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، فإن 
عدد الطلبات الاسكانية قيد 
الانتظار حتــى نهاية 2018 
بلــغ 96.9 ألف طلب، وانها 
قد اســتطاعت تقليل فترة 
الانتظار إلى ســنة واحدة، 
ذلك في ظل التزامها بتوزيع 
12 ألــف وحدة ســكنية كل 
ســنة مالية، ولمــدة خمس 
سنوات بدءا من السنة المالية 
2015/2014 حتى 2020/2019.
ورغــم جهود المؤسســة 
العامة للرعاية السكنية، فإن 
جلســة مجلس الأمــة جاءت 
لتبدد هذه الجهود، من خلال 
تأكيد بعض الأعضاء أن هذه 
التوزيعــات لا تنســجم مــع 
توجهات المواطنين، خاصة أن 
توزيعات المؤسســة الأخيرة 
تتركــز في مناطــق حدودية 

الحدودية ويذهب إلى عمله 
بشكل يومي في قلب العاصمة 

أو في المناطق الداخلية. 
وشــدد على ضرورة أن 
تتضمــن المــدن الاســكانية 
الجديــدة جميــع الخدمــات 
التي يحتاج اليها المواطن من 
مرافق عامة ودوائر حكومية 
ومدارس وجامعات ومجمعات 
تجارية، وذلك حتى لا يضطر 
المواطــن إلــى الرجــوع إلى 
العاصمة كلما احتاج لإنجاز 
معاملة أو مراجعة مستشفى.
وقال ان توفير الحكومة 
لجميع متطلبات المواطنين في 

السكن الخاص الداخلية، الأمر 
الذي رفع من أســعارها بدلا 

من خفضها.

الطرق والخدمات
بدوره، قال نائب رئيس 
الاتحــاد الكويتي لوســطاء 
العقار عمــاد حيدر ان المدن 
الســكنية الجديــدة والتــي 
تعتبــر بعيــدة فــي الوقت 
الراهن، ســتصبح مستقبلا 
مدنا قريبة، فمنطقة جنوب 
الســرة كانت فــي وقت من 
الاوقات منطقــة برية، وها 
هــي اليوم قــد اصبحت في 

أن تختصر المسافات وتقلل 
من ساعات الذهاب والاياب.
وبينما لم ينف حيدر أن 
موضوع الخطوط السريعة 
ليس كافيا وحده لتشــجيع 
المواطنين على الاقبال، فإنه 
أكد ضرورة أن تعمل الحكومة 
على توفير الخدمات والمرافق 
التي يحتاج اليها سكان تلك 
المناطــق من خدمــات طبية 
إلى  وتعليميــة، بالإضافــة 
خدمات الاحتياجات اليومية 
من مدارس وجمعيات ومراكز 
تســوق، فمتى مــا توافرت 
هــذه الخدمات فــإن الاقبال 

علــى هذه المناطق ســيكون 
كبيــرا، مضيفا أنه حتى لو 
وافق المواطن على السكن في 
تلك المناطق فإنه لن ينتظر 
عشرات السنين حتى تتوافر 
التي  له الخدمــات والمرافق 

يحتاج اليها.
إلــى ان  ولفــت حيــدر 
شريحة كبيرة من الحاصلين 
علــى قســائم ســكنية فــي 
باتــوا  البعيــدة  المناطــق 
ينتظــرون الحصــول على 
موافقــات للســماح بالبناء 
هناك، مضيفا أنه متى ما تم 
الســماح بالبناء فإن جميع 
الانشطة المرتبطة بالعقار مثل 
المكاتب  المقاولات،  )شركات 
الهندسية، شركات التكييف، 
شركات الديكور، الألمنيوم.. 
وغيرها( ستنتعش وتنشط، 
فضلا عن حركة سوق العمالة 

والبناء.
أما فيما يتعلــق بتأثير 
الاســكانية  التوزيعــات 
الأخيــرة وعلى مــدى أكثر 
من 5 ســنوات على أسعار 
الأراضــي والعقــارات فــي 
المناطق الداخلية، فقد أوضح 
حيــدر تأثير هذا الامر يكاد 
يكــون معدومــا، مؤكدا أن 
أكثر الامور التي تؤثر على 
أسعار العقارات في الكويت 
هــي )التمويل والقــرارات 

الحكومية(.
وأضــاف أنه لــو صدر 
قــرار من البنــوك بإيقاف 
العقــار الخــاص  تمويــل 
أو فــي حال صــدور قرار 
سيادي يتعلق بالعقارات 
والضرائب مثلا، ففي هذه 
الحالة ســترتفع الاسعار، 
فالقــرارات مؤثرة بالعقار 
بالدرجة الاولى، بينما يبقى 
تأثير التوزيعات الاسكانية 

ضعيفا جدا.
وقال ان تأثير التوزيعات 
الاسكانية يكون أكبر على 
أسعار العقارات في المناطق 
الحكومية الرخيصة وليس 
المناطــق الداخليــة، فمــن 
ســيبيع بيته في المناطق 
البعيدة فلن يفكر في السكن 
في المناطــق القريبة ما لم 
يكن يملــك مبلغــا لا يقل 
عن نصف مليــون دينار، 
وإنما سيفكر في السكن في 
المناطق الارخص فالأغلى.

المدن الاسكانية الجديدة )بما 
في ذلك الوظائف( ســيعمل 
على حمايتهم من الحوادث 
التي قد يتعرضون لهم عند 
ذهابهــم وإيابهــم إلــى تلك 
المدن، كما أنه سيساعد على 
تسهيل عملية توطينهم في 

تلك المناطق البعيدة.
ونفى الدغيشم أن يكون 
للتوزيعات الحكومية الاخيرة 
أي تأثير مباشر على أسعار 
اراضــي وعقــارات الســكن 
الخاص في المناطق الداخلية، 
مشيرا إلى أن السوق يشهد 
حاليا طلبا كبيرا على اراضي 

وسط البلد، الامر الذي يدل 
علــى أن التوســع العمراني 
ووجود الخطوط السريعة 
من شــأنه ان يقرب المناطق 

البعيدة.
واضــاف أن الحكومــة 
الكويتيــة نفــذت مؤخــرا 
العديد من الخطوط السريعة 
والجســور التــي ســاهمت 
فــي ربط المناطــق ببعضها 
البعض، ولا شك أن هذا الامر 
سيكون مشجعا للمواطنين 
الحاصلين على بيوت في هذه 
المناطق للقبول بها، خاصة 
أن شــبكة الطرق من شأنها 

أكدوا لـ»الأنباء« أن قبول المواطن بالسكن البعيد عن مدينة الكويت مرهون بتوافر الخدمات والوظائف

عماد حيدر

بعيدة تفتقد  الخدمات والمرافق 
ومقومات الحياة الرئيسية.

»الأنباء« اســتطلعت آراء 
خبــراء عقاريــن، لتتعــرف 
من خلالهم علــى مدى إقبال 
المواطنــن علــى الســكن في 
المــدن الإســكانية الجديــدة، 
وهــل ســيؤدي إقبالهم على 
الســكن في هذه المناطق إلى 
تراجع أسعار مناطق السكن 

الداخلي أم لا؟

مقبولة بشروط..!
بداية، قال الخبير والمقيم 
العقاري عبدالعزيز الدغيشم 
ان حاجــة المواطن للســكن 
دفعت شريحة كبيرة منهم 
إلــى القبــول بالتوزيعــات 
الجديدة فــي المدن البعيدة، 
خاصــة أنهــم لــم يعــودوا 
قادرين على شــراء عقارات 
في المناطق الداخلية في ظل 

ارتفاع أسعارها.
وتوقع أن يرتفع الاقبال 
علــى هــذه المــدن فــي حال 
انتهت الحكومة من مشاريع 
الخطوط السريعة والجسور 
الجديدة التي أصبحت تمتد 
لتصل إلى تلك المدن شــمال 
وجنوب الكويت، خاصة أن 
هذه الطرق ستجعل من عملية 
الوصول إلى المدن الجديدة 
عملية سهلة وسريعة، فضلا 
عن أنهــا قلصت المســافات 

وأوقات الوصول.
لكــن وفي الوقت نفســه 
الدغيشــم أن الاقبــال  رأى 
على السكن في هذه المناطق 
ســيرتبط بشــكل أساســي 
بتوفير وظائف لقاطني تلك 
المناطق في نفس مناطقهم، أو 
على الاقل في المناطق القريبة 
منهم، بمعنى أن المواطن لن 
يقبل بأن يسكن في المناطق 

»موديز«: البنوك الكويتية قادرة على مواجهة التحديات
محمود عيسى

موديــز  وكالــة  أبقــت 
للتصنيــف الائتمانــي على 
نظرتها المستقبلية المستقرة 
للنظــام المصرفــي الكويتي 
على نحــو يعكس توقعاتها 
باستمرار مســتويات عالية 
مــن الإنفــاق الحكومي التي 
مــن شــأنها تعزيــز النمــو 
الاقتصادي المطــرد وتوفير 
الظروف الائتمانية الملائمة 
للبنــوك الكويتية، مشــيرة 
الى قدرة البنوك على نطاق 
واسع على امتصاص الخسائر 
بفضل المصدات القوية المتمثلة 
العاليــة  فــي المخصصــات 
القروض،  لمواجهة خســائر 
ورأس المال القوي والسيولة 
العالية، وهي عوامل تجعل 
النظام المصرفي الكويتي في 
وضع جيد للســيطرة على 
التحديات غير المتوقعة فيما 
يتعلق بالجدارة الائتمانية او 

السيولة.
واضافت الوكالة ان نمو 
الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي سيتواصل في 2019 
ما يدعم الظروف التشغيلية 
للبنــوك، متوقعــة ارتفــاع 
الإنفــاق الحكومي  إجمالــي 
بشكل متواضع، ما يؤدي إلى 
نمــو الناتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي من 2.7% في 2018 
الى 3% لعام 2019، فيما تبقى 
الحكومــة ملتزمــة بالخطة 

التنموية الوطنية.

السيولة في وضع مريح
وقالت الوكالة ان البنوك 
الكويتيــة ستســتمر فــي 
الاســتفادة مــن مســتويات 
السيولة العالية، التي يشكل 
النقــد والودائــع المصرفية 
الماليــة الحكومية  والأوراق 
الجانب الرئيسي منها مستمدة 
الدعم من النمو القوي الودائع 
الذي ظــل حوالي 4% لعامي 

نظــرا لارتفــاع مخصصات 
القروض الى 284% من اجمالي 
القروض المتعثرة في ديسمبر 

.2018
وفيمــا يخــص الربحية، 
توقعت موديز استقرارها بعد 
تحقيق نمو في عام 2018 على 
نطاق واسع وبمعدلات عالية 
حيث تبلغ 1.3% من الاصول 
الملموسة مقارنة مع 1.1% في 

عام 2017.
ورأت أن التمويل سيعتمد 
الودائــع منخفضــة  علــى 
التكلفة التي ستبقى الممول 
الاول للاقراض وقد شــكلت 
الودائــع حوالــي 71% مــن 
المطلوبات كما في ســبتمبر 
2018، في مقارنة مع نســبة 
الأصول السائلة البالغة %35 
من إجمالي الأصول. وسيتم 
دعــم التمويل من خلال نمو 
السيولة  الودائع وســتبقى 
كبيرة خلال فترة التوقعات 

الحكومي. وصنفت الوكالة 9 
بنوك كويتية تستحوذ على 
94% و93% من قروض وودائع 
النظام المصرفي الكويتي على 
التوالي وتتراوح التصنيفات 

.A1و baa3 بين
وأوضحــت أن الاقتصاد 
غير النفطي الآخذ في التوسع 
التشــغيل  ســيدعم ظروف 

للبنوك المحلية.
واشــارت الوكالة إلى ان 
الإنفــاق الحكومي  إجمالــي 
متواضــع  بشــكل  ارتفــع 
وبنسبة 5.1% نتيجة الزيادة 
في الإنفاق الحالي، وبالتالي 
استمرار التوسع في الاقتصاد 

غير النفطي.
وقالت: ان الاقراض للافراد 
والاسر سيبقى محركا للنمو 
في ضوء تقديــرات الوكالة 
بنمو الاقراض المحلي بنسبة 
5% فــي عامــي 2019 و2020 
بنســبة  توقعــات  مقابــل 

 .%3.6 بحوالــي  تضخــم 
وسيبقى الاقراض للشركات 
ادنى بصورة هامشية، فيما 
يسجل قطاع الهيدروكربون 
نموا قويا، في حين ستواجه 
البنــوك مخاطــر فــي تركز 
الاقراض للافــراد، بالاضافة 
الى الانكشــاف على قطاعي 

العقارات والاوراق المالية.
كما رأت الوكالة أن تبقى 
عمليات الإقراض بالتجزئة 
قوية في ضــوء الأداء المرن 
للقــروض المحليــة، حيــث 
شكلت القروض الاستهلاكية 
نحو 43% من محافظ البنوك 
المحلية كما في ديسمبر 2018 
ومعظمها مقــدم للمواطنين 
الكويتيين الذين يعمل %80 
منهم في القطــاع العام. ولا 
تتوقــع الوكالــة ان يشــكل 
تطبيق المعيار الدولي التاسع 
أي اعباء مالية على البنوك 
الكويتيــة لان المخصصــات 
الموضوعة والبالغة 4.2% في 
نهاية 2018 اعلى من تقديرات 
التــي ســيرتبها  الخســائر 
تطبيق المعيار المذكور. ولفتت 
إلــى ان العمليات الخارجية 
التي ســاهمت بنســبة %26 
من خسائر النظام المصرفي 
الاجمالي، ستتعرض لظروف 
تشغيلية اكثر تقلبا مما يؤدي 
الى تدهور في نوعية الاصول.
وقالــت موديــز: إن لدى 
البنوك مؤشــر راسمال عال 
يبلغ 15.3% كما في سبتمبر 
2018 وبزيــادة 2.5% عــن 
متطلبــات بازل الثالثة التي 

تم تطبيقها بالكامل.
واضافــت ان ســيناريو 
اختبارات الجهد العالية يظهر 
تأثيرا معتــدلا على البنوك 
نظــرا لملاءتهــا المالية ولان 
النظام لديه رأســمال يعادل 
11.7% مــن الأصول المرجحة 
للمخاطر فــي نهاية العامين 
المقبلين، مقارنة مع 14.1% في 

نهاية 2018.

التي تتراوح بين 12 و18 شهرا، 
متوقعة أن يسمح نمو الودائع 
إلى جانب السيولة الفائضة 
الحاليــة للبنوك بتوســيع 
إقراضهــا دون زيادة  نطاق 
اعتمادها على تمويل السوق 

الأكثر تكلفة.
وذكرت الوكالة أن الدعم 
الحكومــي ســيبقى مرتفعا 
قــدرة  ان  للغايــة، حيــث 
الحكومة علــى دعم البنوك 
لا تــزال قويــة، متوقعة أن 
الكويتية  البنــوك  تواصــل 
العمــل في بيئــة دعم عالية 
للغايــة. ويتضح اســتعداد 
البنــوك  لدعــم  الحكومــة 
التــي تواجــه المصاعب من 
خلال ســجلها بعدم السماح 
للبنوك بالتخلف عن ســداد 
التزاماتهــا. وبنــاء على هذا 
التقييــم، تتضمــن تقييــم 
الوكالة للبنوك الكويتية في 
المتوسط 4 درجات من الدعم 

أبقت على النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع

2017 و2018. وتمثل الأصول 
المصرفية السائلة 34.3% من 
الأصول المصرفية الملموسة 
كما في نهاية سبتمبر 2018، 
كما تعززت السيولة مؤخرا 
بفضــل تســويات قــروض 
الشــركات الكبرى في عامي 

2016 و2017.

جودة القروض ستضعف
ولكــن الوكالــة قالت إن 
نوعية القروض ســتضعف 
بشــكل معتدل فيمــا ترتفع 
القــروض المتعثرة تدريجيا 
فــي 2019 لتصل إلى حوالي 
2٪ مــن إجمالــي القــروض 
مقارنــة مع 1.6% فــي 2018، 
وســتبقى شــروط الائتمان 
قوية استعدادا لتطبيق المعيار 
الدولي التاسع لإعداد التقارير 
المالية، مؤكدة أن القدرة على 
امتصاص الخسائر ستبقى 
قوية لدى البنوك الكويتية، 

تعزيز ملكيات في البورصة
بـ 2.5 مليون دينار

قائمة ترسيات العقود في دول 
الخليج تخلو من اسم الكويت

شريف حمدي

عززت مجموعة شركة اجيليتي للمخازن العمومية 
»شركة بي دبليو سي لخدمات الطيران« ملكيتها في 
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية »يوباك« 
من خلال عملية شراء امس بقيمة 1.4 مليون دينار، 
لتصل حصة المجموعة في »يوباك« الى 92.1% وهي 

أكبر مالك بالشركة.
وأظهرت بيانات البورصة، عملية شراء لشركة 
الرغد والمنار العقارية في شــركة عقارات الكويت 
بقيمة 1.1 مليون دينار، رفعت من خلالها »الرغد« 
حصتها في عقارات الكويت إلى 10.8%، وهي ثاني 
أكبر مالك بعقارات الكويت بعد الشــركة الدولية 
الكويتية للاســتثمار والمالكة 13.6%، وبذلك بلغت 
قيمة تعاملات كبــار الملاك أمس ببورصة الكويت 

2.5 مليون دينار.
كما أظهــرت البيانات، عمليتي دخول وتخارج 
من الشركة الكويتية للمنتزهات، حيث رفع سالم 
عبدالله الحوسني ومجموعته حصته في الشركة 
إلى 10.5%، ليصبح ثاني أكبر مالك بالشركة، فيما 
تخارجت شركة الســالم المحدودة من المنتزهات 

لتصبح حصتها أقل من 5% بعد أن كانت %9.4.

محمود عبدالرازق

خلت قائمة عقود ترسيات المشاريع في منطقة 
الشرق الاوسط لشهر فبراير الماضي من اسم الكويت، 
حيث لم تتم ترسية أي مناقصة خلال الشهر المذكور، 
فيما اشــارت مجلة ميد الــى ان قيمة العقود التي 
ارسيت تراجعت من 10.5 مليارات دولار في يناير 

الى 6.7 مليارات دولار في فبراير.
وكان نصيب الاســد منها لدولة الامارات التي 
استحوذت على 2.55 مليار دولار من العقود، وتلتها 
السعودية بواقع 2.54 مليار دولار ثم ايران بواقع 
800 مليون دولار، وكان نصيب قطر والبحرين 508 
ملايين دولار و175 مليون دولار على التوالي، فيما 
جاءت عمان في ذيل القائمة بعقود بلغت قيمتها 20 

مليون دولار.

توزيعات »الرعاية السكنية« لم تؤثر على أسعار المناطق الداخلية
الدغيشم: حاجة المواطن للسكن دفعته لتقبل المدن البعيدة

حيدر: لو وافق المواطن على السكن بعيداً فإنه لن ينتظر سنوات للحصول على الخدمات

أحد البيوت في مدينة صباح الاحمد السكنية

عبدالعزيز الدغيشم


